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 :لخصم

كأحد المفاهيم الحديثة ضمن حقل ما يطلق عليه الآن   (NPM)يهدف المقال إلى التعريف بنمط التسيير العمومي الجديد  
حيث يشير . واستعراض تطبيقاته ضمن السياق العالمي –أحمد رشيد .بحسب تعبير الخبير في الإدارة العامة د – إدارة الأعمال الحكومية

إلى مجموعة من الأفكار حول كيفية إعادة تعريف الحكومة لأدوارها وتحسين تقديم الخدمات العامة، انطلاقاً من فكرة إدخال  هذا المفهوم
آليات السوق والخوصصة والتعاقد الخارجي، والمرونة في التسيير من خلال اللامركزية، وزيادة التركيز على المنافسة جودة الخدمة، 

  .لخإ...والاستجابة للعملاء
 .الحكومة التسيير العمومي الجديد، البيروقراطية، المنافسة، الإدارة العامة، القطاع الخاص :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

 This article aims to introduce the type of New Public Management (NPM) as one of the modern 
concepts within the field of what is now called "Government Business Management" – according to a 
speech of   an expert in public administration Dr. Ahmed Rachid – and review its application in the global 
context. This concept refers to a set of ideas such as; how government could re-defines its roles and 
improves the delivery of public services, which depending on the idea of introducing market mechanisms, 
privatization contracting out, and Flexibility in management by decentralization, emphasizing more on 
competition, quality of services and to be responsive to customers… 

  :مقدمة
إنّ إصلاح وإعادة هيكلة المنظمات العامة وخدماا تحتم على الدولة تطوير طرق وآليات جديدة لممارسة التأثير على السلوك 

الحياة ليس فقط في تنظيم مسائل التنمية والنمو التي يمكن ملاحظتها في جميع جوانب . والعلاقات بين الأفراد، السوق والحكومة
 هوترالاجتماعية والاقتصادية، ولكن كذلك في الجوانب التنظيمية التي هي دائماً في حالة تغيرّ وتطوّر مستمر، كما يدعو إلى ذلك 

Hutter  "1."إنّ الوظيفة التنظيمية للدولة قد توسعت، والأسلوب الآن في أيّ تنظيم يتمتع بالتأثير، يجري دائماً إعادة تشكيله وتطويره  
في جهود  -من جميع أنحاء العالم –هذا المنطلق، وفي بداية القرن الحادي والعشرين ارتبط عدد كبير من الحكومات الوطنية  من

 - هذه الدول ذات تواريخ وأنظمة انتخابية مختلفة، علاوة على أا في مراحل متباينة من التنمية، ومع ذلك تستخدم. إصلاح بيروقراطياا
وتأتي كثير من هذه المفاهيم من حركة إصلاح . موعة مفاهيم وإستراتيجيات للاصطلاح متماثلة إلى حد كبيرمج - إلى درجة مدهشة

،  بدأت في بريطانيا ونيوزيلندا في الثمانينات واتسعت إلى دول أخرى إعادة اختراع الحكومةأو التسيير العمومي الجديد عرفت باسم 
     1993.2شملت الولايات المتحدة الأمريكية في 

     

      مقاربة التسيير العمومي الجديد كآلية لتدعيم وتعزيز تنافسية

 وكفاءة المنظمات الحكومية

  عشــور طــارق .أ

  قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية

  سعيدة، الجزائرجامعة 
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على المستوى العالمي برز التسيير العمومي  Good Governance وتزايد المطالب على الحكم الراشد ∗فبعد تغيرّ دور الدولة
جديد لإصلاح الإدارة العامة التقليدية، وتوجيهها نحو تعزيز   Paradigmكبراديغم ) New Public Management )NPMالجديد 

 result-orientationكما تؤكد هذه المقاربة على توجيه النتائج . را في تقديم الخدمات وتفعيل المساءلةكفاءا وإنتاجيتها وتحسين قد
إّا تدعو للحد من الاعتماد الحصري على . كما هي في الإدارة العامة التقليدية  process-orientationبدلاً من توجيه العمليات 

والمنظمات غير  private sectorتدعو بدلاً من ذلك إلى الاستخدام المتزايد للقطاع الخاص البيروقراطية العامة في تقديم الخدمات، و 
  3.كآليات بديلة لتقديم الخدمات) NGOS(الحكومية

فالتسيير العمومي الجديد يعمل على التقليص من البيروقراطية وتحجيم دورها، مقابل زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، تقديم 
لال التعاقد الخارجي والاستعانة بالمصادر الخارجية، التأكيد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنافسة والاعتماد الخدمات من خ

إلى جانب التركيز على تمكين العاملين بدلاً من التركيز على الخدمة في حذ . على قوى السوق، وخلق بيئة مناسبة لنمو المشاريع الخاصة
الحديثة،كما والحكومة  )ICT(الابتكار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  ة، المشاركة العامة، تمكين المواطنذاا، اللامركزي

؛ "cutting red tape"أحدث قطيعة مع الإجراءات الرسمية العقيمة  -التسيير العمومي الجديد-فهو. e-Government  الالكترونية
، إلى أنظمة أساسها المساءلة على أساس النتائج rulesل من الأنظمة التي تسمح للجماهير بالمساءلة على أساس القواعد ودفع بالتحوّ 

عموماً، يعمل على إعادة إنتاج . ، فهو يضع في أولوياته رضا الزبون، وتمكين الموظفين من الحصول على نتائج مرضيةresultsالمحققة 
  4.حكومات تعمل بشكل أفضل

ن هذا المنطلق، ستبحث الورقة في مدى أهمية طرح التسيير العمومي الجديد كبراديغم لإصلاح وتعزيز كفاءة وفعالية المنظمات م
 الحكومية، حيث ستعالج ضمن ثلاثة محاور رئيسية الإطار المفاهيمي للتسيير العمومي الجديد بتناولها النشأة والمفاهيم المختلفة له كما

ثم التطرق لأهم المبادئ والنظريات التي ساهمت في بلورة معالمه ، )كمحور أوّل(المؤلفين والباحثين المهتمين ذا اال طرحها مجموعة من 
تتعرض الورقة لأهم المكوّنات والعناصر التي جاء ا التسيير العمومي الجديد وتطبيقاا ضمن  المحور الثالثوفي  )كمحور ثان(وأفكاره 

  .حدود إسقاط هذه المفهوم على حالة اتمعات النامية/التركيز على أهم التجارب الانجلوسكسونية، دون إهمال إشكاليةالسياق العالمي ب

  مقاربة مفاهيمية: التسيير العمومي الجديد :أولاً 
احثين، السياسيين ظهر التسيير العمومي الجديد على غرار بروز النموذج التقليدي للإدارة العامة تحت تساؤلات واستفهامات الب

بالعديد من ) s1960( ،)s1970(فلقد تميزت الفترة . ما الذي من شأنه أن يجعل الحكومة أكثر كفاءة وفعالية؟: والبيروقراط حول
في هذا الشأن، برز تيارين رئيسيين، واحد منهما . الدراسات الأكاديمية التي تناولت تعزيز قدرات الحكومة من خلال سياسة المبادرات

، والآخر كان أساسه المعرفة New institutional economics "الاقتصاد المؤسساتي الجديد " اده الاقتصاديون يوصف بـ ق
حيث قام الاقتصاديون بإدخال المنطق الاقتصادي في عمليات الحكومة، في . Managerialism التسييريةالتسييرية ممثلة في /الإدارية

فظهرت العديد من مذاهب الإصلاح على أساس . برة المهنية التسييرية للقطاع الخاص في القطاع العامحين ادخل المسيرّون تقنيات الخ
  5.هذين الاتجاهين

الحكومة كانت المشكل أو العقبة الاقتصادية التي قيّدت نمو وحريّة الاقتصاد " في هذا الشأن، جادل العقلانيون الاقتصاديون بأن 
كما أشاروا إلى أنّ النموذج . كومة، وأنّ وجود الأسواق وآلياا من شأنه تحسين الكفاءة الاقتصادية، ودعو إلى تقليص تدخلية الح"

الحد  التقليدي البيروقراطي لم يحدث توازناً هيكلياً في الحوافز والمكافآت كتلك الموجودة في السوق، ونادوا بأنّ الأفراد يجب أن يكون لهم
  6.فير شروط وأسباب الكفاءةالأقصى من الحريّة الفردية مع تو 
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أنّ تطبيقات ومبادئ تسيير القطاع الخاص من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل البيروقراطية  التسييريةمن جانب آخر، ترى 
مثلاً، يؤدي إلى التغيير في ثقافة وقيم ومهارات المديرين، بالتالي  Commercializationفهم يعتقدون أن التسويق . للقطاع العام

في  Peters and Watermanففلسفة المسيرّين تستمد قوّا من أعمال كل من بيتر و وترومان . تحسين في أداء الوكالات الحكومية
، والذي أظهر أن أفضل تسيير للشركات الأمريكية كان يعتمد على " Search of Excellenceالبحث عن الامتياز " منشورهما 

  7.نية وأساليبها، وكذا إلى بيئة ثقافية داعمةالهياكل العضوية للإدارة الإنسا
إلى مارغريت تاتشر " التسيير العمومي الجديد"في نفس الإطار، يرجع معظم طلاب الإصلاح الحكومي الفضل في بدء حركة 

Margaret Thatcher  نية مادة بعدما أدارت حملة انتخابية أصبحت فيها الخدمة المد 1979التي اعتلت منصبها في بريطانيا سنة
في الولايات المتحدة، وبرايا ميليروني  1980سنة  Ronald Reaganوتبع انتخاا، انتخاب رونالد ريغان . للحوار السياسي حتى الآن

Brian Mulroney  فالحركة العالمية للإصلاح الحكومي  . ، وكلاهما قادا حملات انتقادية شرسة ضد البيروقراطية1984في كندا سنة
وزير الخزانة السابق في  Graham Scottبالنسبة لمعظم دول العالم وبحسب غراهم سكوت –بدأت الأولى ، حلتينكانت وفق مر 

وبإيجاز، يجب أن ينظر إلى المرحلة الأولى من إصلاح . والهاتف وما شابه ، بإخراج الحكومة من الأعمال، كشركات الطيران-نيوزيلندا
مع سقوط  1989لسوق الحرةّ الذي بدأ في جميع أنحاء العالم في الثمانينيات وتسارع في سنة الحكومة في سياق الانتقال إلى اقتصاد ا

على  -وبصورة اقل –فقد ركزت   والتي بدأت مع التسعينيات) العالمية(أما العقد الثاني من حركة الإصلاح الحكومي . جدار برلين
في هذا العقد أخذت الدول بتقليص حجم بيروقراطية . لدولةالخصخصة واهتمت بشكل كبير بالإصلاح الإداري لجوهر وظائف ا
   8.حكوماا، سعياً منها لجعلها أكثر كفاءة وحداثة وأكثر استجابة للمواطن

وظهوره في الأدبيات بعض الجدل، ففي استعراضه للمفهوم، اعترف " التسيير العمومي الجديد"وقد أثار أصل مصطلح  
Barzelay  ّبأنNPM  أثير عن طريق أوّل مقالتين لـ أوكوين كاتجاه دولي ،Aucoin )1990 ( و هودHood )1991( حيث ،

تعبير مختصر يستخدمه العلماء والمتخصصين للإشارة إلى موضوعات متميّزة لأساليب وأنماط إدارة الخدمة العامة، والتي "  NPMاعتبرا أن 
فلإيجاد نموذج للحكومة كي تعمل بشكل  9."حدة واستراليا ونيوزيلنداطفت على السطح خلال العقدين الماضيين، سيما في الملكة المت

، وقد اعتبر ذلك بمثابة مجموعة من المبادئ لإصلاح الإدارة NPMأفضل، ض العلماء بنموذج جديد سموه التسيير العمومي الجديد 
  . العامة في العديد من البلدان

دئ الإدارية المتماثلة على نطاق واسع، والتي طغت على أجندة إصلاح الإدارة هذا المفهوم الجديد جاء لاختزال مجموعة من المبا
إنهّ يجسّد معظم التغييرات الهيكلية والتنظيمية . في أواخر السبعينيات) OECD(العامة في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
" ، فللتسيير العمومي الجديد تعاريف مختلفة Pollittى حد تعبير بوليت وعل. والإدارية التي تشهدها الخدمات العامة في هذه البلدان

الكثير منها تمّ استقدامها من القطاع الخاص (كمحاولة، فهو عبارة عن أيديولوجية، أو مجموعة من المقاربات والتقنيات الإدارية الخاصة 
فكر إداري أو كنظام فكر أيديولوجي أساسه الأفكار المتولدة في  فينظر بالتالي، للتسيير العمومي الجديد كوعاء). والتي تستهدف الربح

   10.القطاع الخاص، والتي تستهدف إصلاح القطاع العام
إلى نموذج ما بعد   )التسلسل الهرمي والرقابة( تؤكد على الانتقال من النموذج البيروقراطي  managerialistsفالمناجريالية 

بمعنى ، أن التسيير العمومي الجديد يدفع بالدولة نحو التسييرية  11).الدعم والابتكار( post-bureaucratic paradigmالبيروقراطية 
Managerialism   ما الوضع الإداري ) 1997(كما عبرّ عن ذلك كلارك ونيومانفي كتاthe managerial status . فالنموذج

، التخطيط، المركزية، الرقابة المباشرة Hierarchy مي البيروقراطيالتقليدي للتنظيم وتقديم الخدمات يقوم على مبادئ التسلسل الهر 
ام والاعتماد على القدرة الذاتية دون إشراك الفواعل الأخرى، إضافة لاعتبار الإدارة فيه أداة في يد السلطة التنفيذية، وهو تعبير عن نظ

وك الموظفين من خلال احترام القواعد كطريقة لضمان تقليدي تصبح فيه القواعد  أهدافاً في حد ذاا، كما يتم فيه توحيد سل
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 entrepriseالمؤسسة /ثقافة المقاولة" الخ، هذه الخصائص للنظام البيروقراطي التقليدي سيتم استبدالها بآليات السوق أو ..الانضباط

culture  "أنّ الخط الفاصل بين إدارة القطاعين العام  فالمروّجون للتسيير العمومي الجديد يجادلون بفكرة 12.كأساس لإدارة الخدمة العامة
أهم نقاط المقارنة ) 01رقم (ويوضح الجدول التالي  13.والخاص ستتلاشى، لأنّ أفضل الممارسات التسييرية ستتخذ من طرف القطاع العام

  .الفيبرية والتسيير العمومي الجديد/بين نموذجي الإدارة التقليدية

  التقليدية و التسيير العمومي الجديدنموذجي الإدارة : 01رقم  الجدول
  التسيير العمومي الجديد  الإدارة الفيبرية  

  تحقيق النتائج ورضا العملاء  احترام القواعد والإجراءات  الأهداف

تفويض الصلاحيات، بنية شبكية، ( اللامركزية   )هيراريكية وظيفية، بنية هرمية(المركزية   التنظيم
  )حوكمة

  واضحة  يشوا الخلط وعدم الوضوح  السياسيين والإداريين تقاسم المسؤولية بين

  استقلالية  التقسيم، التجزيئ، والتخصص  تنفيذ المهام

  التعاقد  المسابقات  التوظيف

التقدم على أساس الجدارة، بحسب المسؤولية   عن طريق الاقدمية، دون محسوبية  الترقية
  .وبحسب الأداء

  .لأداءمؤشرات ا  مؤشرات المتابعة  الرقابة

  تركز على الأهداف  تركز على الوسائل  نموذج الميزانية
Source: Anne Amar et Ludovic Berthier, "Le nouveau management public : avantages et limites" (document 
de recherche présenté dans XVI international RESER conférence Services Governance and Public Policies. 

Lisbon, September 28-30, 2006), p. 04. 
  

إضافة إلى ذلك، يمكن معالجة العديد من الأنشطة التي تدخل ضمن مجال التسيير العمومي الجديد وتجميعها وتصنيفها بحسب 
 : الوظيفة كالآتي
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 تصنيف الأنشطة ضمن مجال التسيير العمومي الجديد: 02الجدول رقم

 على أساس النتائجالتسيير  •

 عتماد على التخطيط الاستراتيجيالا •

 خصخصة المؤسسات العامة والاستعانة بمصادر خارجية •

 إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص •

 )التنفيذية(الفصل بين الوظائف السياسية والإدارية  •

 أو اللامركزية/عدم التركيز و •

يمكن (ثة داخلياً استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحدي •
 ).للانترنت مثلاً إزالة حواجز وعوائق الخدمات

 )ثقافة الأداء( تعميم التقييم  •

  . تبسيط الروتين الإداري •

  

  

  

  

  

 fonction stratégique الوظيفة الإستراتيجية

 تخفيض العجز •

َيـْزَنةَ على أساس البرنامج •
 الم

طريق إنشاء  على سبيل المثال عن( المزيد من الشفافية في الحسابات  •
وتسمح المحاسبة التحليلية  . نظام المحاسبة التحليلية لمقارنة النتائج المتوقعة

كذلك بإظهار التكاليف المباشرة وغير المباشرة والمخفية بالنسبة للتجهيز 
 .أو بالنسبة لشؤون السياسة وإدارة الدولة

  

  

  

  

 fonction finance الوظيفة المالية

لعام عن طريق المشاورات، التحقيقات، تطوير وتنمية التسويق ا •
 .الخ...استطلاعات الرأي

من اجل (استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة خارجياً  •
  )تواصل واتصال أفضل

 fonction marketing وظيفة التسويق

 تخفيض القوى العاملة •

ساس الطابع الفردي للأجر، المكافآت على أ( المساءلة وتحفيز الموظفين  •
  ...)الأداء

  fonction ressources humaines وظيفة الموارد البشرية

Source: Anne Amar et Ludovic Berthier, op.cit. p. 05. 

حُجَجاً مختلفـة فيمـا يتعلـق بمفهـوم ومكونـات التسـيير العمـومي الجديـد فمـثلاً، لخـّص  14في نفس السياق، قدّم الكثير من الكتّاب
، budget cutsتقليص الميزانية /تخفيض: في الأدبيات المختلفة كالآتي NPMعناصر التي نوقشت تحت عنوان الـ ال Grueningغرونينغ 

ستَخْدم 
ُ
، vouchersالعمل بالإيصالات ، user chargesالخصخصة، الفصل بين التمويل والإنتاج، التعاقد الخارجي استخدام رسوم الم

الفصــل بــين السياســة والإدارة، المســاءلة علـى أســاس الأداء، اللامركزيــة، قيــاس الأداء، تحســين   رونـةالتركيـز علــى مفهــوم العميــل المنافســة، الم
علــــى أســــاس الحــــوافز (المحاســــبية، تحســــين الإدارة الماليــــة، مراجعــــة الأداء، الإدارة الإســــتراتيجية، تغيــــير نمــــط التســــيير، إدارة شــــؤون المــــوظفين 

incentives (، علاوة على ذلك، ناقش. المعلومات زيادة استخدام تكنولوجيا Gruening  بعض العناصر الضمنية في الـNPM  والتي
إدراج قيــود الإنفــاق في الميزانيــة، تحســين وترشــيد القضــاء، تبســيط الهياكــل الإداريــة، تحليــل السياســات : لا تركــز عليهــا مجمــل الأدبيــات منهــا
قـد أعطـى  NPMأنّ مقارنة عملية الإصلاح على أساس الــ  Grueningق، جادل وانطلاقاً مما سب. وتقييمها، دمقرطة مشاركة المواطنين

  .في مجال الحكم والإدارة 15طائفة واسعة من المواضيع 
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توفير خدمات ذات : هو المفهوم المعياري للإدارة العامة التي تتألف من مكونات مترابطة هي NPM فجادل بأن بورينسأما 
تقلالية المسيرّين العموميين ولاسيما من ضوابط رقابة الوكالات المركزية، قياس ومكافأة الأفراد على أساس جودة عالية للمواطنين، زيادة اس

التي قد تلبية الأداء للأهداف، إتاحة الموارد البشرية والتكنولوجية التي يحتاجها المسيرّون لأداء نشاطام بشكل جيّد، وكذا إدراك المزايا 
، فتح اال للقطاع الخاص في تنفيذ الأغراض العامة بدلاً من الاقتصار على القطاع )التشجيع على المنافسة(تنجر من عامل المنافسة 

  16.العام
قد نشأ في مجال الإدارة العامة   New paradigmأنّ نموذجاً جديداً  OECDوأعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

   17:تشكل ملامح التحول إلى التسيير العمومي الجديد هي كالآتييتمتع بمجموعة من الخصائص، والتي بدورها 

 .التركيز على النتائج من حيث الفعالية والكفاءة وجودة الخدمات•

والمركزية الشديدة ببيئات تسييرية تعتمد على اللامركزية بحيث تكون عملية  hierarchicalاستبدال الهياكل التنظيمية الهرمية •
يص الموارد وتقديم الخدمات اقرب إلى نقطة التسليم أو تقديم الخدمة والتي توفر نطاق ردود الفعل من إتحاد القرار بشأن تخص

 .العملاء ومجموعة المصالح الأخرى

لاستكشاف البدائل ولتوجيه الأحكام العامة والقواعد التي قد تعطي عوائد أكبر لنتائج السياسة  " the flexibility" المرونة •
 .الفعّالة

ة التركيز على الكفاءة في الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام؛ والتي تنطوي على وضع الأهداف الإنتاجية، وخلق بيئة زياد•
 .تنافسية داخل وبين مؤسسات القطاع العام

صالح المتنوعة تلقائياً تعزيز القدرات الإستراتيجية في المركز لتوجيه عملية تطوّر الدولة كي تتيح لها الاستجابة للتغيرات الخارجية والم•
 .وبمرونة وبأقل تكلفة

 : عموماً، يمكن تلخيص مفاهيم التسيير العمومي الجديد كما وردت عند مجموعة من المؤلفين في الجدول التالي  
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  مفاهيم التسيير العمومي الجديد كما وردت عند أهم المؤلفين: 03الجدول رقم 
  ازبورن وغايبلر 

Osborne and Gaebler 
1992. 

. Borins،1994بورينس 
 cmmonwealthالكومنولث 

1996.  

، Farlie et alفارلي وآخرون 
1996  

 Pollitt ،1993بوليت 
  1994و

، Hood  1991هود
وهود  Dunleavyدونليفي
1994.  

تعزيز أكبر : لا مركزية الحكومة
للمرونة، الاعتماد على المستويات 

  .الأقل للتنظيم

اتي، ولاسيما من تعزيز الحكم الذ
  .الرقابة المركزية للوكالات

: اللامركزية، فك الترابط التنظيمي
أشكال جديدة لحوكمة الشركات، 

  .  الانتقال إلى نمط محلي للإدارة

لا مركزية السلطة الإدارية في 
  الخدمات العامة

التدريب العملي على التسيير 
  .المحترف

تحفيز الحكومة على التوجيه لا 
  التنفيذ

الفصل بين الإستراتيجية الأساسية   
العامة وكل ما يحيط بالجوانب 

  .التنفيذية الكبرى

تفكيك وحدة البيروقراطية التقليدية 
  .إلى وكالات مستقلة

التحوّل إلى تجزئة الوحدات إلى نماذج 
  .شبه تعاقدية

قد : المنافسة داخل القطاع العام
يكون فيما بين الجمهور أو بين 

  .الخدمات العديد من موفري

  

تقبل المنافسة، هذا الموقف المنفتح 
بالنسبة للأنشطة العامة يجب القيام 

  .به حتى في مواجهة القطاع الخاص

وضع وتطوير آليات السوق لتوزيع 
  .الموارد في القطاع العام

إدخال آليات السوق وشبه السوق 
  .لتشجيع المنافسة

التحول إلى زيادة المنافسة والتموين 
لعلاقات التعاقدية في المختلط، ا

القطاع العام، انفتاح وظيفة 
  .على المنافسة) الموفرين(الممولين

التسيير والتحفيز  على أساس المهمة 
mission  لا القواعدrules.  

خلق التعاون بين القطاعين العام 
  .والخاص

الفصل بين التمويل العام واستقلالية 
  .موفر الخدمة

تري الفصل الواضح بين وظيفة المش
  .والموفر

التأكيد على نمط القطاع الخاص في 
  .الممارسات الإدارية

توفير خدمات عالية الجودة   .خدمة العملاء
للمواطنين، خدمة العملاء 

  .والمستخدمين

التأكيد على استجابة مقدم الخدمة 
  .للعملاء، اهتمام أكثر بجودة الخدمة

التأكيد على النوعية والاستجابة 
  .للعملاء

  .لتركيز على رقابة المخرجاتزيادة ا

التمويل على : توجيه نتائج الحكومة
  .أساس المخرجات لا المدخلات

قياس المنظمات والأفراد /تقييم
ومكافأم على أهداف الأداء 

  .مجتمعة

استخدام أساليب أكثر شفافية 
  .لمراجعة الأداء

أهداف الأداء توضع من طرف 
  .المدرين/المسيرّين

  .اييس للأداءمعايير صريحة، ومق

الكسب بدلاً من : مقاولة الحكومة
  .الإنفاق

توفير الموارد البشرية والتكنولوجية التي 
يحتاجها المسيرّون لتحقيق أهداف 

  .الأداء

  الاهتمام أكثر 
مقابل  المال  valueبالقيمة 

  .ومكاسب الكفاءة

التأكيد على المزيد من الانضباط   .ميزانيات ثابتة وفصلية
استخدام الموارد، إعادة والتقشف في 

صياغة الميزانيات لتكون شفافة من 
  .حيث المحاسبة

التغيير من : السوق مُوَجهَة للحكومة
  .خلال الاستفادة من السوق

    .تغييـر علاقـات العمـل  .من العمالة) التقليص(التخفيض   

الوقاية : العمل الاستباقي للحكومة
  .خير من العلاج

      .تحريـر ســوق العمـل  

Source: George A. Larbi, op.cit, p.14. 

وأظهرت المناقشات أعلاه، أنهّ لا يوجد اتفاق كامل حول مفهوم التسيير العمومي الجديد ومكوناته رغم أنّ هناك العديد من 
اوباً مع مطالب مع ذلك، تمّ وضع جدول أعمال مشترك لجميع المؤلفين في كيفية جعل الحكومة أكثر فعالية وتج. النقاط المشتركة

مركبة، التركيز على المخرجات /المواطنين، أساسها نموذج جديد يضمن تقسيم المنظمات البيروقراطية الكبيرة إلى منظمات صغيرة مندمجة
جابة إلى نقطة تقديم الخدمة، المرونة، والاست) اتخاذ القرار(بدلاً من المدخلات، إعطاء قيمة لأموال دافعي الضرائب، انتقال السلطة 

فكانت الأداة المستخدمة من قبل العديد من البلدان للتقليل . للعملاء وإدخال المنافسة للخدمة العمومية، وكذا تعزيز الشفافية والمساءلة
  18.أو التقليص من تدخل الحكومة
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  :مبادئ التسيير العمومي الجديد :ثانياً 
واحـــدة مســـتمدة مــن حقـــل الاقتصـــاد ويشـــار إليـــه باســـم : لأفكـــاريقــوم التســـيير العمـــومي الجديـــد، أساســـاً، علــى مجمـــوعتين مـــن ا

فالنظريـات . Managerialist، والأخرى مستمدة مـن نظـم التسـييرية new institutional economics الاقتصاد المؤسسي الجديد 
 ،agency theoryالوكالــة  نظريــة، public choice theoryنظريــة الاختيــار العــام : الـتي يســتند عليهــا التســيير العمــومي الجديــد هــي

فنظريـــة الاختيـــار العـــام لهـــا تـــأثير في التصـــميم المؤسســـي في العديـــد مـــن الاختصاصـــات . transaction-cost ونظريـــة تكلفـــة الصـــفقات
نظريــة أمــا . القانونيــة، وأدّى تطبيقهــا إلى إعــادة هيكلــة وكــالات القطــاع العــام مــن خــلال فصــل الــوزارات السياســية عــن الإدارات التنفيذيــة

ففـي نيوزيلنـدا تمّ تقنـين العلاقـة بــين . والـوكلاء مـن خـلال تركيزهـا علـى علاقـات المسـاءلة/الوكالـة فعملـت علـى توضـيح العلاقـة بـين الرؤسـاء
أمـــا المكوّنـــات الأخـــرى للتســـيير العمـــومي الجديـــد فمثلتهـــا حركـــة . 1988الرؤســـاء التنفيـــذيين والـــوزراء في إطـــار قـــانون قطـــاع الدولـــة لعـــام 

والمســتوردة عمومــاً مــن ممارســات القطــاع الخــاص مســتهدفتاً القطــاع العــام مــن اجــل تحســين ، Managerialism movement تســييريةال
  :وسنحاول فيما يلي مناقشة أهم ما جاء في هذه الأفكار والنظريات 19.الأداء وزيادة الكفاءة والمساءلة

I. التسييريةManagerialism:20 متل إدارة الأداء، ( متزايد أنّ إدارة القطاع الخاص بمبادئه وممارساته  يعتقد هذا الاتجاه على نحو
يمكـن تطبيقهـا علـى المؤسسـات والوكـالات العامـة، وسـيوفر هـذا التطبيـق ...) خدمة العملاء، إدارة العقود، مرونة تحديد وتقريـر الأجـور

أيضاً، أن التحوّل من  ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه. مات العامةلهذه المبادئ والممارسات حلولاً وإجابات لكثير من مشاكل فعالية المنظ
في المؤسسـات العامـة ) المـديرين(المنظمات البيروقراطية للعلاقات التجارية من شأنه أن يـؤدي إلى تغيـير في بنيـة وقـيم ومهـارات المسـيرين 

التكيــّف، والعمــل الجمــاعي في الخدمــة العامــة، واعتــبروا أنّ نوعيــة الخدمــة، الشــفافية، الإبــداع، المبــادرة،   والــتي مــن شــأا دعــم الابتكــار
بـأنّ تحسـين  التسـييريةوتفـترض  .بإمكان الحكومات أن تعمل وفقاً لمؤسسـات الأعمـال باسـتخدام مبـادئ وممارسـات الشـركات الخاصـة

تقدم تمعاتنا أفضل فرصة للتقدم ) توريةبدلاً من تحسين السياسات، والتكنولوجيا الحديثة، أو أنواع أخرى من الترتيبات الدس(الإدارة 
المــادي، وهــم يفترضــون أن الإدارة نشــاط متميّــز ومنفصــل، يــؤدي دوراً حاسمــاً في التكامــل بــين الخطــط، الفــاعلين والتكنولوجيــا لتحقيــق 

 .النتائج المرجوّة

أولاً، من حيث الايدولوجيا، . تمايزةيجب أن تقيّم من ثلاثة جوانب م التسييريةبأنّ  )Pollitt )1998من جانب آخر، يجادل 
وحيث أا أيديولوجيا معقدة عبرّت عن نفسها بوسائل خطابية مختلفة، . والثاني بوصفها خطاباً، والثالث باعتبارها مجموعة من الممارسات

ا يكشـفها يجـب أن يخضـع فإنّ أي حكم شـامل حـول مـا إذا كـان العمـل بالممارسـات التسـييرية مـن المـرجح أن يخفـي الاخـتلالات أكثـر ممـ
 تســييراً تكمــن في افــتراض أن هنــاك شــيئاً يــدعا  التســييريةجــوهر " فيقولــون بــأنّ  Boston et alأمّــا بوســطن وآخــرون . لنقــاش جــاد

management ، والذي يكون بشكل عام عبارة عن أنشطة فعّالة بكل معنى الكلمة، تجسّـد مجموعـة مـن المبـادئ الـتي يمكـن تطبيقهـا في
  ".الأعمال العام، مثله مثل قطاع الأعمال الخاصقطاع 

رواجهــا عنـدما تمّ ربــط أجنــدة الاقتصـاد بالبيروقراطيــة السياســية في سـياق الضــعف الاقتصــادي، كمــا   التســييريةواكتسـبت أفكــار 
حيث كان من المفترض أنّ . امكان هناك شعور بالحاجة إلى الكفاءة، اقتصاد السوق وآلياته، ثقافة الأعمال، والقيمة للمال في القطاع الع

تلقـى دعمـاً مـن طـرف الحكومـات ضـمن نطـاق اسـتراتيجي لتعزيـز ) أو ممارسـات قطـاع الأعمـال(قيم القطاع الخـاص والممارسـات التجاريـة 
تكاليف تحسين الكفاءة والخفض من ال من المسيرّين العامين التسييريةحيث تتوقع ، cost-effectiveفعاليتها، خاصة من حيث التكلفة 

  .المرهقة وتعزيز الأداء التنظيمي ضمن إطار تنافسي لخلق أفضل النتائج

السعي نحو تحقيق نتيجة في نظم الإدارة الحكومية من خلال تبسيط عمليات اتخاذ القرار في " بأا  التسييرية Uhrأور ويعّرف 
، أمّــا )"محليــاً (مســيرّ البرنــامج /أو مــدير        للمجــال  اتجــاه يســمح بقــدر أكــبر مــن الاســتقلالية، ولكــن كــذلك في إطــار مســؤولية أكــبر

  :التسييريةفيجادلون بأنّ  Dixon et alديكسون وآخرون 
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 .تركز على إدارة وتنفيذ السياسات بدلاً من التركيز على تنمية ووضع السياسات في الإدارة العامة•

تتضمن تحديد الأهداف، الأداء المعياري، قياس ( رة الموارد العامة تؤكد على الكفاءة والفعالية في مقابل العدالة والإنصاف في إدا•
 ).الأداء، ردود فعل الأداء

 .للقطاع الخاص في القطاع العام) الإدارية(تدعو إلى إدخال الممارسات التسييرية •

 .تسعى لنزع المسؤولية ونقل السلطة، في مقابل تأسيس إدارة للمسؤولية وهياكل للمساءلة العامة•

 .إنشاء إدارة عامة قادرة على المنافسة/و لإقامةتدع•

هذه الدول . كأداة لإصلاح الإدارة العامة  التسييريةوقد استخدمت بلدان مثل استراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة مبادئ 
اقصة التنافسية المن، contracting-out government servicesاستخدمت الأداء الإداري، خدمات التعاقد الخارجي الحكومية 

tendering competitive ،خدمة العملاء customer service . دف تحسين الخدمات المقدمة وغيرها من الأنشطة، كأدوات
  . للجماهير من طرف المؤسسات العامة

II.  نظرية الاختيار العامPublic Choice Theory : اية الستينات من القرن الماضي خاصة مع ظهرت هذه النظرية في
نظرية الاختيار العقلاني، اقتصاديات   وتعرف بأسماء مختلفة، نظرية الاختيار الاجتماعي، Virginia schoolأعمال مدرسة فرجينيا 

حيث تضع كفرض لها أن المنظمات العامة غير فعّالة ، وتعبرّ هذه النظرية عن أحد أهم أفكار اللبراليين واللبراليين الجدد 21.السياسة
وتدلل نظرية الاختيار العام على ذلك بأن الأشخاص الذين من المفترض أن يتخذوا . الضغوط السياسية والبيروقراطية بسبب مجموعة

سيقومون حتماً بتقديم مصالحهم الخاصة عن المصلحة العامة، ويرى أصحاب هذه النظرية أيضاً ) السياسيين والإداريين(القرارات العامة 
سوق الذي يمثل الآلية الفاعلة في توزيع الموارد، وعليه يرون بضرورة تقليص دور وحجم الدولة قدر أن هناك تضاد بين الدولة وال

ويرى أصحاب هذه النظرية أن نجاعة المنظمات العامة متعلق فقط بتحفيز رجال السياسة والإدارة الذين يرون أن مصالحهم . الإمكان
ة سلطتهم وهيبتهم وأمنهم ودخلهم باستخدام الهيكل الهرمي على أساس الشخصية هي من تحركهم بدليل سعي البيروقراط لزياد

اقدميتهم بدلاً من المضي قدماً في تحقيق أهداف المنظمة هذا من جهة، وينظر السياسيون إلى الهدف من خلال مزيد من السلطة 
    22.والأصوات من جهة ثانية، فأي فرد تحفزه المصلحة الذاتية

ت نظرية الاختيار العام بأنّ دور الحكومة يجب أن يتوفر على الحد الأدنى من التبسيط والمرونة والتمكين على هذا الأساس، أقر   
والتي يمكن من خلالها أن تتطوّر   والمبادرة والتنظيم، كما تدعو إلى إدخال الحد الأدنى من آليات السوق في المنظمات البيروقراطية

التوجيهية للحكومة عن دورها التنفيذي استنتاج آخر رُسمَ على أساس أنهّ إذا تمّ الجمع بين ويعد فصل الوظيفة . وتحسن من كفاءا
؛ أمّا فيما يخص " bureaucratic captureتحكم وسيطرت البيروقراط " السياسات والوظائف التنفيذية فإنّ ذلك قد يقود إلى 

ففي حين . ستراتيجية تحديد الأهداف وتقييم تنفيذ تلك السياساتالسياسيين فينبغي على المعنيين منهم بإدارة صنع السياسات الإ
د عارض منظروا الاختيار العام طرق التسيير الحكومي وكيفية استخدام الموارد، واجهت البلدان الغربية مشكلة القيود المفروضة على الموار 

بحيث أصبحت نظرية الاختيار العام على ما يبدو مركزاً المالية في إدارة حكومام، هذا الوضع يبرر تغيير طرق عمل هذه الحكومات، 
  23.وأساساً لإدارم

III.  نظرية الوكالةAgency theory : نظرية والمعروفة أيضا باسم (  وتستند على النظرية الاقتصادية لمدرسة شيكاغو، هذه النظرية
وتفيد هذه  24.لمساءلة في مؤسسات القطاع العام، تتعلق أساساً بمسألة الحوافز وا) principal agent theory الوكيل الرئيسي

والذي في أغلب الحالات  )Agent(والمسيرّ ) Principal(النظرية أن المنظمة يمكن النظر إليها على أا مجموعة علاقات بين المالك 
رية على المنظمات العمومية قد تفوض له صلاحيات كبيرة تسمح له بالتعامل مع العملاء و الزبائن بصــفة المالك، إن تطبيق هذه النظ
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التحديد الدقيق لصلاحيات المسيرين في صورة عون تنفيذي  )أ(: يساعد على إعادة تنظيمها من خلال تحقيق عنصرين اثنين
للسياسات العامة والإبقاء على صلاحيات الهيئة السياسية في إطار دورها لتصميم و تصور ومعالجة السياسات العامة، كل هذا يسمح 

إنّ النجاح في تحقيق العنصر السابق يضمن  )ب(. مارسة أدق لقياس النتائج ولوظيفة الرقابة على مستوى الأداء في المنظماتبم
  25.الشفافية ويفرض بالضرورة الرفع من كفاءة وفعالية أداء المسيرين، كما يسمح بالتحديد الدقيق للتكاليف

فلقد أنشأت  implementationعن التنفيذ  policyفصل السياسة  بناء على هذه النظرية، واحدة من التجارب كانت
وعليه، . داخل هيئات المنظمة quasi-autonomousالحكومات وكالات لتقديم الخدمات، بحيث تكون هذه الأخيرة شبه مستقلة 

أنّ لها وضعها القانوني المستقل؛  الخاصة، وتحدد أهدافها ونوعية خدماا، كما يمكن القول) نتائجها(تكون لهذه الوكالات مخرجاا 
هو ما يسمى  –بناء على هذه النظرية دائماً  –والتطوّر الآخر . وعادة ما تكون هذه الوكالات صغيرة الحجم وتركز على رضا العملاء

إلى ذلك  Bostonكما يشير بوسطن . في القطاع العام" contractual arrangementالترتيبات التعاقدية أو الإجراء التعاقدي " بـ
يعد التعامل بنظرية الوكالة أمراً جيداً، لأنك تشعر أن الإدعاءات المختلفة عن توفر المعلومات لدى الأطراف المتعاقدة حول طبيعة "

أي عن طريق المكافآت و (المهمة التي تضطلع ا هو النموذج الأمثل للمقاولات، بما في ذلك تحديد أفضل الوسائل لتحفيز الوكلاء 
   26)".لعقوباتا

IV. تحليل تكلفة الصفقاتtransaction-cost analysis : تعود أفكارها إلى أعمالCoase )1937 ( والتي ظهرت في
وتمثل هذه النظرية أحد أهم التيارات المسيطرة في النظريات الحديثة لاقتصاد ، the nature of the firm كتابه طبيعة المؤسسة

ية لجوء المنظمات في بعض الحالات إلى عقد صفقات داخلية دون اللجوء إلى ميكانيزمات السوق مشروع Coaseويُـرْجعُ  27.المؤسسة
، ابتداء من سنوات السبعينات بتطوير هذه  E.O.Williamsonوقد قام ويليامسون ، باللجوء إلى عملية مقارنة تكاليف إجرائها

يتعرض لها الباحثين في مجال سلوك المنظمات و لاسيما في علاقتها التخمينات النظرية لتصبح هذه الأخيرة أحد أهم المواضيع التي 
بميكانيزم السوق، وبصورة مختصرة يمكن تلخيص هذه النظرية في كون اللجوء إلى آلية السوق تبقى هي أداة الضبط الأولى والمرجعية 

 - ود إلى تعقد وتشابك الحياة الاجتماعية والاقتصاديةوالتي تع-بالنسبة لكل المتعاملين، غير أن هذا لا يمنع من أن كثيراً من الحالات 
تلجأ فيها المنظمات إلى عقد صفقاا بآليات أخرى بدلاً من توظيف آلية السوق التي تبدو أقل كفاءة بسبب ما يترتب عنها من 

فالتبادل الأكثر أداء هو   28.ىتكاليف عقد الصفقات، إذ في هذه الحالة تبدو أكثر ارتفاعا مما لو أن المنظمة لجأت إلى أشكال أخر 
 .التبادل الذي ينطوي على تكاليف أقل

وتجد نظرية تكلفة الصفقات مبرراً لها في مجال الاقتصاد والتسيير العموميين من حيث أن تقديم الخدمات العمومية قد يكون 
تفضيل لجوء الدولة إلى العمل ذه النظرية لاسيما أن هذا  مكلفاً إلى أبعد الحدود إذا لجأنا إلى آلية السوق بمفهومها الضيّق، وهو ما يبرر

 the الاتجاه العام نحو ضبط العلاقات السوقية في أشكال تعاقدية تم التأسيس لها وتبريرها من خلال مساهمات أخرى كنظرية الاتفاقات

theory of conventions ونظرية العقود theory of contracts.29  

تحليلاً مفصلاً للنظرية الأصلية المشكلة للتسيير العمومي الجديد فخلص إلى أنهّ إذا كان الـ  Grueningقدم استكمالاً لما سبق، 
NPM ا تعني نظرية الاختيار العام، إضافة لأفكار التسييرية فهو استنتاج غير مكتملفهو يشير إلى أنّ الـ   تفترض بأNPM  تعود إلى

، وتحليل السياسات neoclassical public administrationمة الكلاسيكية والنيوكلاسيكية تأثيرات كل من نظرية الإدارة العا
policy analysis ونظرية حقوق الملكية   ونظرية الوكيل الرئيسيproperty rights theory والمدرسة النمساوية الجديدة ، 

the neo-Austrian school واقتصاديات تكلفة الصفقات ،transaction cost economics وكذا نظرية الاختيار العام وأفكار ،
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ليست بالجديدة، كما أا ليست لديها نظريتها الأصلية الخاصة ا، فهي مزيج  NPMفهو يرى أنّ العديد من مكونات الـ . التسييرية
"mix "30.من المكونات التي تشكل التسيير العمومي الجديد وهو الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى خلق أفكار جديدة ومتميّزة  
  

  عناصر التسيير العمومي الجديد وتطبيقاتها ضمن السياق العالمي :ثالثا
 A publicيد لجميع الفصول التسيير العمومي الجد" بعنوان ) Christopher Hood )1991في مقالة لكرستوفر هود       

management for all seasons" ، في هذا المقال، . بالعديد من الكتابات الأكاديمية- وعلى نطاق واسع –والتي استشهد فيها
التسيير المحترف في القطاع العام، نظم واضحة : التسيير العمومي الجديد كعقيدة تتضمن سبعة عناصر متكاملة هي Hoodوصف 

ايير الأداء، وأخرى لقياسه تركيز أكبر على الرقابة الخارجية، التحوّل إلى تقسيم وحدات القطاع العام، التحوّل إلى منافسة اكبر لتحديد مع
. في القطاع العام، التشديد على نمط القطاع الخاص في الممارسات الإدارية، التشديد أكثر على الانضباط والتقشف في استخدام الموارد

   31.من خلال تقديمه لمعاني هذه المكوّنات وتبريراا NPMنموذجه العقائدي للـ  Hoodوقد وضّح 
مجموعة من المميّزات الإدارية في نموذجها الإصلاحي  OECDفي نفس السياق، وضعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية     

تحسين تكنولوجيا المعلومات، تطوير المنافسة وتدعيم /ءلة تعظيميتضمن نقل السلطة وتوفير المرونة، ضمان الأداء، الرقابة، المسا NPMللـ 
ووفقاً لمنظمة التعاون . الاختيار، تحسين نوعية التنظيم، تحسين إدارة الموارد البشرية، تعزيز استجابة الخدمة، وتدعيم توجيه المهام من المركز

  32.ونة الإدارية والمالية في القطاع العامتوفير المر هو  NPMوالتنمية الاقتصادية فإنّ الموضوع الرئيسي للـ 
  

: إعــادة اخــتراع الحكومــة" لإصـلاح القطــاع العــام في كتامــا عشــرة مبــادئ  Osborne and Gaebler وقـدم ازبــورن وغــايبلر         
 Reinventing Government: A Government that works better and costsبشكل أفضل وبأقل تكلفة  تعمل حكومة

less"ـداف لغيرهـا طبقـاً للوصـف (التوجيه بـدلاً مـن التجـديف : حكومة متحفزة: ، هذه المبادئ هيحكومـة تمسـك الدّفـة فقـط وتـترك ا
حقن وإدخال المنافسة في توزيع : التفويض بدلاً من الخدمة، حكومة تنافسية: ، حكومة مملوكة بواسطة اتمع)الحديث الذي قدمه ازبورن

التمويـل علـى أسـاس : توجـه الحكومـة -النتـائج  التحوّل من قيادة المنظمات عن طريـق القواعـد: لحكومة على أساس المهمةالخدمة، قيادة ا
الوقايـة : الكسـب بـدلاً مـن الإنفـاق، حكومـة استشـرافية: المخرجات لا المدخلات، تلبية حاجيـات العميـل لا البيروقراطيـة، حكومـة مبـادرة

  33.التغيير من خلال الاستفادة من السوق: كومةبدلاً من العلاج لامركزية الح
تبــين أن  1980أن هنـاك نــواة مشــتركة لتحـديث القطــاع العـام، ففــي منتصـف الثمانينيــات  pollittفي هـذا الصــدد كـذلك، أشــار        

مــا هــو الخلــل في أداءات  حــول OECDهنــاك درجــة كبــيرة مــن التوافــق بــين القــادة السياســيين لبلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية 
الممارس من طرف بلدان /في العناصر التالية للتسيير العمومي الجديد ما هو المعلن والمطبّق pollittوحدد . civil serviceالخدمة المدنية 

خفــض : العناصــروتشــمل هــذه . معظــم العناصــر الــتي وصــفها غــيره مــن الممارســين pollittأوربــا الغربيــة وأمريكــا الشــمالية ويتضــمن نمــوذج 
 الموارد تكوين وكالات الخدمة ) توزيع(، وتغطية الميزانيات، والسعي إلى اكبر قدر من الشفافية في تخصيص cost cuttingالتكاليف 

formation of service agencies ، الفصـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــين المشـــــــــــــــــــــتري والمـــــــــــــــــــــوفر 

separating purchaser and providerالوكـالات العامـة، إدخـال آليـات السـوق في القطــاع  ، اللامركزيـة في تسـيير السـلطة داخـل
 changes، تغييرات في سياسـات المـوظفين introducing performance managementإدارة الأداء ) استحداث(العام، إدخال 

in personnel policies، 34.التركيز على نوعية الخدمة، تحديد المعايير، والاستجابة للعملاء      
، نستطيع أن نخلص إلى اتفاق عام حول العناصر التسييرية والاقتصادية التي تشكل NPMراضنا للأدبيات السابقة للـ من استع      

اللامركزية وتفويض السلطة الإدارية والصلاحيات، تحويل : والتي تتضمن المكونات التالية NPMنموذجاً لإصلاح القطاع العام وفق نمط الـ 
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وكالات مستقلة، المساءلة على أساس الأداء، خصخصة وظائف الدولة، تقليص تحكمية البيروقراطية العامة،  إدارات الخدمة المدنية إلى
الإدارة القائمة على النتائج وتثمين الأداء، التعاقد أساس توزيع  ،citizens charter35العميل تطبيق ميثاق المواطن /التوجه نحو الزبون

   36. وتوزيع الخدمات العامة واستقلالية التسييرالخدمات العامة، المنافسة في تقديم
النموذج السائد في قيادة التغيرات وعمليات الإصلاح في القطاع العام  -ومنذ الثمانينيات – NPMمن هذا الباب، أصبح الـ 

فالمملكة المتحدة . نةلم تكن نفسها في التجارب المقار  NPMمع ذلك، فإنّ تطبيق الإصلاحات المستندة على الـ . لعديد من البلدان
واستندت أجندة الإصلاحات على إدارة عملية، والتوجه للعميل، والاعتماد  1979أدخلت برامج إصلاح كبيرة خلال حكم تاتشر 

   37.حيث انعكست هذه الإصلاحات في الوثائق الرسمية لحكومة المملكة المتحدة. على نمط آليات السوق
  NPMحيث يُـزْعَم أنّ ولادة الـ ( خارج التجربة البريطانية  NPMها، انتشر تأثير الـ وما تلا 1980واعتباراً من سنة     

كمثال، استخدمت بعض البلدان نماذج خاصة لتقييم السياسات في سياق ). كأساس لإصلاح القطاع العام كانت في المملكة المتحدة
استعراض " ،)استراليا(" stratigic policy reviewsاتيجية استعراض السياسة الإستر : "عمليات الميزانية تحت مسميات مختلفة مثل

 استعراض سياسات ما بين الإدارات "، )كندا(" stratigic programme reviews البرنامج الاستراتيجي

 interdepartmental policy reviews ")هولندا( ، " استعراض الإنفاقspending reviews) "؛ وينظر إلى )المملكة المتحدة
في   هذه الإجراءات باعتبارها أدوات لدعم تحديد الأولويات خلافاً لسياسة التقييم التي تجريها الوزارات، فاستعراض الإنفاق لا ينَظرُ فقط

ولكن ينظر في العواقب التي قد تترتب على مخرجات ونتائج مستويات   كفاءة وفعالية البرامج التي تكون تحت مستويات التمويل الحالية
حيث يتم إعداد التقييم من قبل وحدات مستقلة عن سيطرت الوزارات، فسلطة واختصاصات التقييم لا تعود للوزارات . يل البديلةالتمو 

   38.فقط، بل ويمكن الاستعانة بخبراء من الخارج للمشاركة في إعداد هذه الاستعراضات
التعاقد : ، لتُـركَزَ علىNPMحدة في إدخال أفكار الـ من جهة ثانية، أصبحت نيوزيلندا أكثر راديكالية من المملكة المت    

فقد  -NPMوالتي تعتبر هي الأخرى تجربة رائدة في قيادة الإصلاحات على أساس أفكار الـ  –أمّا استراليا . الخارجي في الخدمات العامة
ق، واستخدام آلياته في توزيع التعاقد الخارجي، التوجه إلى السو   أدخلت سلسلة من الإصلاحات اعتمدت فيها على الخصخصة

، والتي طرحت من قبل اوزبورن وغايبلر كانت لها "لإعادة اختراع الحكومة" علاوة على ذلك، نجد أنّ المبادئ العشرة . الخدمات العامة
كذلك يمكن رؤية . الممساهمات كبيرة في تطوير الإصلاحات في الولايات المتحدة الأمريكية في البداية، وفي وقت لاحق في جميع أنحاء الع

، حيث تأثرت )وايسلندا   النرويج، فلندا، السويد، الدنمارك، غرينلاند( في البلدان الاسكندينافية  NPMالإصلاحات المستندة على الـ 
رية، وتفويض ، مثل الإدارة بالأهداف، الاستقلالية الإداNPMبالنظريات التسييرية للـ  -بشكل رئيسي–العملية الإصلاحية لهذه البلدان 

هذه الممارسات ترسخت في الإدارة الاسكندينافية التقليدية ضمن القيم الواسعة لدولة الرفاه، فالنموذج الإصلاحي . الخ...السلطة
( ة أمريكي- ولا نموذج البلدان الانجلو) المملكة المتحدة، استراليا، نيوزيلندا (          الاسكندينافي لا يشبه النموذج الانجلوسكسوني 

من ثمّ، فإنّ هناك عدداً من الاختلافات في ممارسة وتطوير التسيير العمومي الجديد  39).الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكندا 
  .ضمن سياق التجارب العالمية

كيد على إلى التأ) L.E Lynn )1998هذه الملاحظات المستمدة من الدراسات التقويمية لتجارب إصلاح الإدارة دفعت     
أنهّ من الخطأ اعتبار أن مفهوم التسيير العمومي الجديد يوحي بوجود نموذج أو شكل واحد بل هناك نماذج مختلفة، متشاة إلى حد ما في 
المبادئ لكنها تختلف من حيث طريقة تطبيقها، وذلك حسب المناخ العام والإمكانيات ومدى استجابة الأطراف الفاعلة في التطبيق مع 

مَارَسْ محتو 
ُ
  40.ى وأبعاد النموذج الم

وما بعدها فتفويض السلطة  1990إلى بعض التجارب في البلدان النامية منذ سنة  NPMمن جانب آخر، امتد تأثير الـ     
ة التي تأسست عليها الممارسات الإدارية في المملك NPMمن المركز الحكومي نحو وكالات شبه مستقلّة، يعتبر واحداً من عناصر الـ 
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كمثال على ذلك، غانا، كينيا، زمبيا، جنوب . المتحدة؛ هذا النمط من تفويض السلطة يمكن ملاحظته في بعض تجارب البلدان النامية
 إفريقيا، ملاوي، وزمبابوي في أعقاب خصخصة قطاعاا الصحية؛ وتنطوي العملية على تحويل المستشفيات إلى هيئات حرةّ ودائمة 

 free standing bodies  ا، كما تعتمد الاستقلالية في توزيع الخدمات التابعة لوزارة الصحة في إطار تديرها مجالس إدارة خاصة
وفي سياق آخر، تمّ استحداث نموذج سلطة أو هيئة الإيرادات . كيانات صحية منفصلة مثل ما هو موجود في المملكة المتحدة

Revenue Authority  يسمى باستقلالية الهيئات، والتي تنفذ في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية مثل في القطاعات العامة في إطار ما
وقد حاولت حكومات العالم الثالث الحد من نطاق تدخل الدولة عن طريق الخصخصة، . موزمبيق، جنوب إفريقيا، تنزانيا، أوغندا، وزامبيا

    41".الوسيط-الدولة"ورفع القيود، وتقليص وظائف الدولة بإعادة صياغة دور ما يسمى بـ 
لكن ما يلاحظ أن بعض أفكار المقاربة الجديدة في البلدان النامية تمّ اتخاذها كموضة من الإصلاحات الجديدة في السوق     

، بحيث يتم قبول بعض هذه الأفكار بسبب الشروط التي تفرضها الجهات المانحة مثل البنك NPMالعالمية؛ أي من خلال عولمة الـ 
هذا ما يطرح التساؤل  Asian Development Bank.42وصندوق النقد الدولي، ومنظمات إقليمية كبنك التنمية الآسيوي الدولي، 

حول نجاعة تطبيق مبادئ التسيير العمومي الجديد كمقاربة لإصلاح القطاع العام في الدول النامية دون مراعاة لخصوصية هذه البلدان؛ 
والتي تمّ وضعها أو تطويرها في العالم المتقدم، بحاجة إلى  NPMصلاحات المستمدة من نموذج الـ حيث يشير جميع الكتّاب من أنّ الإ

 إعادة النظر فيها بعناية وإلى دراستها بشكل جاد قبل تنفيذها في هذه البلدان، فأطروحة هذه الإصلاحات كانت نتاج العالم المتقدم الذي
   43.إدارية تختلف عن تلك الموجودة في العالم النامييتميّز بخصائص اجتماعية وثقافية وسياسية و 

سوق " أنّ مقاربة "  Béatrice Hibouبياتريس إيبو " وفق هذا التصوّر وعند مناقشة دور الدولة في العالم النامي، يشير     
كسية أضرت بالدولة في كتعبير يدل على منطق النيولبيرالية أفرزت نتائج ع  (plus de marché-mois d'Etat)" دولة أقل -أكثر

بفعل تطبيق سياسات الخوصصة وإدخال آليات السوق في التسيير العمومي، حيث أدّت هذه ) كمثال عن الدول النامية(إفريقيا 
وإذا كان . السياسات إلى إضعاف السلطات العمومية وفقدان شرعيتها من جهة، وخوصصة الدولة ونمط الحكم فيها من جهة أخرى

ولة عملية داخلية بالأساس في إفريقيا والعالم النامي، فإنّ هذا لا يعفي إسهام البنك الدولي والمؤسسات الدولية المانحة في ضعف شرعية الد
المفروضة من طرف هذه المؤسسات كمدخل ...) المساءلة، بناء القدرات(تعميق تراجع شرعية الدولة؛ فتطبيق إصلاحات الحكم الراشد 

لة أدّى في الحقيقة إلى إضعاف الإدارة، وفقدان المصداقية الاقتصادية والسياسية للوكالات العمومية، ذلك أنّ هذه لإعادة بناء شرعية الدو 
الإصلاحات تقوم على أساس ليبرالي تكنوقراطي، وهذا ما فرض على الدولة في العالم النامي الأخذ بعين الاعتبار معايير ومتطلبات 

وجيهاا بخصوص إعداد السياسات الاقتصادية ووضع أنماط تسيير الإدارة والمالية والخدمات العامة أكثر المؤسسات المانحة والرجوع إلى ت
من مراعاا للمتطلبات الاقتصادية والسياسية للمواطنين، بحيث أصبحت الدولة تسعى إلى كسب رضا مؤسسات بروثن وودز والوكالات 

  44.ماهيرالدولية المانحة بدل التركيز على كسب رضا الج

الليبرالية تؤدي حتماً إلى فشل دول "أنّ "  H-Joon Changها يون شانج " في نفس السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي      
فالولايات . ، حيث يشير إلى أن التاريخ الاقتصادي للدول المتطوّرة يكشف ضرورة وجود حقبة طويلة من حماية الدولة وتدخلها"الجنوب

عاماً سمحت لهما بتحقيق طفرة صناعية، ولم يعتمدا على سياسات  150طيلة ) حماية الدولة(اتبعتا سياسات حمائية  المتحدة وبريطانيا
ينات، ليبرالية إلاّ بعد ذلك بفترة وبصفة جزئية وكذلك الحال بالنسبة لليابان في الخمسينيات، وتايوان وكوريا الجنوبية في الستينات والسبع

د اللتين حققتا نسب نمو مرتفعة، وذلك من خلال إتباع سياسة حمائية ومراقبة للأسواق المالية والحفاظ على جزء  إضافة إلى الصين والهن
في نفس الاتجاه، يجادل اقتصاديو الرفاه أنهّ بسبب  45.كبير من القطاع العام، مع رفض إتباع تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

المكتملة، وعدم القدرة على إنتاج جميع السلع العامة، فإنّ قيادة السوق لعملية التنمية ليست أفضل مقاربة نقص المعلومات والأسواق غير 
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كما يقولون بأنّ الأسواق لا تسفر عادة عن اتمع الأفضل أو الأمثل، زد على ذلك فإنّ هذه المقاربة لا تؤدي إلى . للتنمية الوطنية
   46.ل اتمعات، بالتالي فإنّ تدخل الحكومة ضروري لتطبيق العدالة الاجتماعية في البلادالتوزيع العادل لثروة الأجيال داخ

مجلة الاقتصاد "في مقال كتبه في  -الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد–" جوزيف ستيغلتس " من هذا الباب، يذهب      
فعلى سبيل المثال كانت " آسيا الشرقية قامت بدور مهم  إلى أنّ الحكومات في دول" نحو نموذج  جديد للتطوّر" بعنوان " السياسي

الحكومة مسؤولة عن السياسة الصناعية من أجل تطوير بعض القطاعات وتتدخل الدولة في التجارة خاصة من أجل تحسين الصادرات،  
وهكذا نجحت بلدان آسيا ...لوجياكما كانت الحكومة تضبط السوق المالية، وتبذل الدولة مجهودات جبّارة في مجالات التعليم والتكنو 

خاصة في اال الاقتصادي الذي امتد من منتصف السبعينيات حتى منتصف  -ارتبط هذا الانجاز  47".الشرقية في تغيير مجتمعاا 
الذي استلهم  ببعدين كان احدهما هو الدور الملحوظ للدولة ضمن النموذج الإنمائي - بالمعجزةالتسعينيات، وهو ما وصفه البنك الدولي 

يَنة " إلى حد كبير معالم المثال الياباني فيما يسمى بـ    48".الدولة التنموية " وتمّ التعبير النظري عنه فيما يسمّى  Japanisation" اليَبـْ
، ولكنه، لكن ما ينبغي الإشارة إليه هو، ليس تدخل الدولة في حدّ ذاته ما يفسر الانجاز الآسيوي في ميدان التصنيع والتنمية    

 the political economy of"كمـــا يقــــول ريـــس جنكينـــز في إحــــدى دراســـاته المهمّـــة   –بالدّقـــة، التـــدخل الفعّــــال، الـــذي 

industrialization: A comparison of latin American and East Asian newly industrializing countries"- 
المرونة، والانتقائية، والتناسـق، والتركيـز علـى دفـع عمليـة التطـوير والارتقـاء : رئيسية هي سمح بتبني سياسة صناعية محددة تتميز بأربع سمات

التوجيـه ( NPMعنـد عرضـهما للمبـادئ العشـرة للــ Osborne and Gaebler كمـا يـدعو إلى ذلـك   49.بدلاً مـن مجـرد الضـبط والتوجيـه
والبرازيــل وماليزيــا يرجــع بالأســاس إلى الــدور الرئيســي الــذي قامــت بــه فنجــاح كــل مــن كوريــا الجنوبيــة والصــين والهنــد ). بــدلاً مــن التجــديف

  50.، أو تسوّق له أدبيات المؤسسات المالية الدولية"إجماع واشنطن " الدولة، وليس إلى انسحاا كما يروّج له 

اً من استنادها وتكييفها هذا لا يعني عدم وجود تجارب ناجحة في العالم الثالث استطاعت إصلاح خدماا المدنية انطلاق    
والذي يتناول أوضاع ) ومقره جنيف بسويسرا(فنجد مثلاً، أن التقرير الصادر عن احد المراكز البحثية . NPMلبعض مبادئ وعناصر الـ 

وقد تزامنت . ري، يضع ماليزيا في مركز متقدم في العالم من حيث القدرة التنافسية للجهاز الإدا1997القدرات التنافسية المقارنة عن عام 
 عملية الإصلاح الإداري في ماليزيا مع مختلف المراحل المتتابعة لعملية التنمية، كان آخرها في التسعينيات وفيها أصبح الجهاز الإداري

ماليزيا ، حتى أصبحت الآن في وضع يسمح لنا بالقول بأنّ الإدارة الحكومية في "ماليزيا المؤسسة " يؤدي دور الشريك في تطبيق مفهوم 
لنمو  حققت الانتقال المتمثل في الإقرار بدور القطاع الخاص باعتباره محرك قاطرة النمو، وأنّ دور الخدمة المدنية في جوهره هو دور الميسّر

   51.القطاع الخاص

أحد المبادئ ك(إلى أنّ أيّ برنامج للخصخصة  -الخبير في مجال الإدارة العامة-من جهة ثانية، يدعو الدكتور أحمد رشيد    
ويعرّف هذا الأخير، بأنه يعني الحرص على أداء الخدمة بأعلى مستوى من . لابد أن يحقق الصالح العام) الأساسية للتسيير العمومي الجديد

لك الكفاءة والفعالية، وأن تكون هناك نظم لتحديد معايير الأداء وأخرى لقياس الأداء، ثم نظم لمحاسبة الذين يتقاعسون عن تحقيق ت
انطلاقا من الخبرة المصرية في ادخال آليات القطاع الخاص وقوى السوق في إدارة الأجهزة  – ويقترح . المعايير ومكافأة من يحققها

، وبحسب تعبيره فإنّ التطوير Macroوليس بالمستوى الكلي  Microضرورة بدء عملية التطوير والإصلاح بالمستوى الجزئي  -الحكومية 
  52.قد يصلح كبحث دكتوراه ولكنه لا يصلح كبرنامج لتطبيق نظم الإصلاح الإداري الشامل

إنّ النتيجة الرئيسية المستخلصة من النقاش السابق، هو أنّ عملية رفع كفاءة وفعالية المنظمات العامة لا يمكن تحقيقها في     
وهذا ما يبرر ربما الاختلاف في عملية استخدام . ظل صيغة الإحلال، أو ضمن أطروحات خارجية تختلف عن خصوصية البلدان النامية

بل أكثر من ذلك، . والاقتصادية، والسياسية لكل بلد  حتى في العالم المتقدم نفسه ليتماشى مع الحاجات الاجتماعية NPMوتطبيق الـ 
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مثلاً في نيوزيلندا والبلدان هذه الإصلاحات بالنسبة لكل حالة، ف starting point"نقطة انطلاق " يمكن ملاحظة الاختلاف حتى في 
 Managerialismالاسكندينافية ثبت نجاح عنصري الأداء والتسيير التعاقدي، بينما تمّت الاستفادة من قوى السوق وإدخال التسييرية 

عملية إعادة  ما يلاحظ كذلك أنّ . في تحديث الحكومات وإصلاح القطاع العام في كل من المملكة المتحدة، وكندا واستراليا ونيوزيلندا
بالتالي، فمن غير المحتمل العثور على أفضل الممارسات . اختراع الحكومات كانت بشكل أسرع عند البعض في حين انتقل الآخرون بحذر

best practice  لنموذج الـNPM في هذا السياق، كتب كل من  53.لتعميمه على جميع البلدانChristensen and Lagried 
، بينما في حالات أخرى قد تأتي NPMبلدان قد يكون المتغيرّ الخارجي فاعلاً قوّياً في عملية نشر أفكار الـ في بعض ال) " 2001(

بأا عملية معقدة، تمر بمراحل مختلفة ويتم نشرها  NPMبالتالي، يمكن وصف عملية انتشار الـ . عملية الإصلاح بمبادرات وطنية أو محلية
وعليه لا يوجد أيةّ نقطة بداية محددة أو . NPMان تتبع مسارات إصلاح خاصة ا ضمن إطار أوسع للـ فكثير من البلد. بوسائل مختلفة

    54".مجموعة عناصر إصلاح تتبع مساراً محدداً أو لها جهة معينة 

 :المراجع والإحالات

                                                           
1 Christopher Walker, " From New Public Management to Public Value: An examination of how programs of 
voluntary self-regulation build public value and contribute to regulatory growth ".( Paper presented at the:" 
Regulation in the Age of Crisis, Third Biennial Conference of the Standing Group on Regulation and Governance",  
University College, Dublin, Ireland, June 17 to 19, 2010), p.06. 

محمد : دوناهيو، تر. ناي و جون د. جوزيف س: ، تحريرالحكم في عالم يتجه نحو العولمة، في "رة العامة العولمة وإصلاح الإدا" إيلين سيولا كامارك،  2
  . 317. ، ص)2002مكتبة العبيكان،: الرياض( 1.شريف الطرح، ط

حيـث . يجب تقديم وصف مـوجز عـن هـذا التغـيرّ هو استجابة كافية للتغيرّ في دور الدولة ومهامها العصرية،  التسيير العمومي الجديدفقبل النظر فيما إذا كان  ∗
 دور الدولـة لم تكـن تجدر الإشارة أنّ هذه التحولات قد أدُركت تاريخياً وبدرجات متفاوتـة وفي أوقـات ومنـاطق مختلفـة، كمـا ينبغـي أن نفهـم أن هـذه التحـولات في

الدولـة الليبراليـة  )1(: اكميـة والتكامليـة لهـذه المراحـل والـتي سـتناقش في الآتيعلى التـوالي، عـن طريـق إزالـة مرحلـة لصـالح أخـرى، بـل تفهـم مـن خـلال العمليـة التر 
L'Etat Libéral : ،م بآليات التعاقد والسـوقتمعات الحديثة قطيعة مع النظام الملكي والحق الإلهي، من خلال الدعوة إلى تسيير شؤوحيث أحدثت ا

، فهــي تحــدد القواعــد الــتي تضــمن حريــة الأفــراد والمســاواة بيــنهم، بحيــث تعمــل علــى تعزيــز Fonction d'ordreوأخــذت الدولــة علــى عاتقهــا وظيفــة التنظــيم 
 الدولـــة التدخليـــة )2(. ولا تقـــوم بمهـــام إضـــافية إلاّ عنـــدما تعجـــز مؤسســـات اتمـــع المـــدني في حـــل المشـــاكل. وتعظـــيم أنشـــطتها وضـــمان الامتثـــال لهـــذه القواعـــد

L'Etat interventionniste  :ظهـرت بتزايـد الـوعي بعـدم المسـاواة والظلـم، بحيـث أنّ السـوق ولعبـة الإرادات الاجتمـاعيالرفـاه وصـف أيضـاً بدولـة ت ،
إنّ وظيفـة التنظـيم الـتي تميـّزت ـا الدولـة الليبراليـة يجـب أن تتـدخل لإعـادة توزيـع الثـروة وتـوفير . الحرّة فشلت في الحد مـن المطالـب الـتي تـدعو للتخفيـف مـن حـدّا

العالميتين والحرب العالمية الثانية أعطت قوّة دفع للدولة التدخلية، التي لم  فالأزمة الاقتصادية التي حدثت بين الحربين. السلع والخدمات للتعويض عن عدم المساواة
-La crise de l'Etat مـة دولـة الرفـاهأز ) 3(. تعـد تقتصـر علـى إجـراء التصـحيحات الاجتماعيـة، بـل أصـبحت فـاعلاً مهيمنـا علـى عمليـة التنميـة في اتمـع

providence : لقـد ســاهمت الصــعوبات الاقتصــادية الــتي ظهــرت في ســنوات الســبعينات في الكشــف عـن محدوديــة دولــة الرفــاه، ورغــم عــدم وضــوح الرؤيــة بشــكل
نمـو الإنفـاق الحكـومي باعتبــاره وسـيلة للاسـتجابة لمطالــب جلـي حـول الأسـباب، إلاّ أن الأزمــة الاقتصـادية شـكلت عبئـاً علــى الماليـة العامـة، وحالـت دون اســتمرار 

خيبة أمل اتجـاه نشـاط الدولـة خلـّف أزمـة ثقـة ناجمـة عـن  -وبشكل إجمالي–لكن التشكيك في دولة الرفاه ليس مرده للمتاعب المالية فقط، بل إلى وجود . اتمع
إذ الزيـادة في الرفـاه المقـدم لا يتناسـب مـع الزيـادة في الإنفـاق العـام، ، الات الاجتماعيـة والصـحّيةفي اـ الفجوة بين طموحات الدولة التدخلية والنتائج التي تحققها
 Habermas، هابرمــاس Ewald 1986ســيما، ايوالــد ( "أزمــة دولــة الرفــاه" محلّلــو مــا يســمى بـــ . أمّــا في اــال الاقتصــادي فنشــاط الدولــة يبــدو أكثــرا شــللا

ينســـبون هـــذه الأزمـــة إلى ازديـــاد تعقيـــدات اتمـــع، ) Willke 1992، ويلـــك Rosanvallon 1981وزنفـــالو ، ر Morand 1991، مـــوران 1981
بــدأ هــذا النمــوذج في الانكمــاش عنــد عجــز الدولــة في الاســتجابة . وعــدم قــدرة الدولــة علــى الســيطرة عليهــا مــن دون تعــاون وثيــق مــع الجهــات الاجتماعيــة الفاعلــة

 )التشجيعية(الدولة الحافزة ) 4( .، خاصة في ظل تمسكها بنظم إدارية تقليديةانفجاره اجتماعياً، بالنتيجة مواجهة مطالب متباينة لسرعة تغيرّ اتمع ومواجهة
L'Etat propulsif :الليبراليـة الجديـدة " أدّى الفشل النسبي للدولة التدخلية إلى تطوير خطاب جديـد سمـي بــNéo-libéral " يـدافع عـن الدولـة الأكثـر

هي مشروع تعاون وثيق بـين اتمـع  ,l'Etat incitateur، ويعتمد بصورة أكبر على آليات السوق كمبدأ يعمل على تنظيم اتمع، فالدولة التشجيعية حداثة
فــاعلين الاجتمــاعيين المــدني وتعبيراتــه التنظيميــة لتحقيــق الأهــداف الجماعيــة، ويــترجم هــذا التعــاون مــن خــلال اعتمــاد خطــط عمــل تقــرب مــن منطــق تصــرفات ال
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لمعالجــة قضــايا الصــالح العــام، ويمكــن تحقيــق ذلــك أيضــاً مــن خــلال زيــادة الاعتمــاد أو اســتخدام الفواعــل الخاصــة لضــمان تنفيــذ السياســات ) التقريــب مــن الــرؤى(
ولـة التشـجيعية للتفكـير في إصـلاح حفّـزت الصـعوبات الـتي عانـت منهـا الد La Nouvelle Gestion Publique: التسـيير العمـومي الجديـد) 4(. العامـة

ة أن هـذا اتمـع لم يعـد يتقبـل الفعل الدولاتي، هذه النماذج الجديدة نجد تبريراا الأولى في إدراك حدود دولة الرفاه في مواجهـة تزايـد تعقيـدات اتمـع، في الحقيقـ
ظم الفرعية للمجتمع لضمان سلوكيات تتوافق مع المصـلحة العامـة أو لتلبيـة احتياجـات التوجيه من قبل فاعل مركزي يتمتع بسلطة مقرّرة سلفاً، واملاءاا على الن

كل في ظل هذا الوضع، لا يعني أنّ الدولة اعترفت بفشلها في تغيير اتمع وتحقيق الأهداف الجماعية الكبرى، أو تقبّل انسـحاا ـذا الشـ. ومطالب هذا الأخير
لات التي خرجت منها الدولة للفاعلين الاجتماعيين ولآليات السوق لا يترجم على انه تراجع أو عدم اهتمـام بالأجنـدة العامـة، إنّ ترك مهمة تنظيم اا. البسيط

في إطـار واعـل الاجتماعيـة فهناك إعادة توجيه فيما يخص السلوك الاستراتيجي للدولة، هذه الإستراتيجية تستند إلى الشراكة مع قوى اتمع المدني وديناميكيـة الف
ــذا المعــنى، نســتطيع أن نفســر . حكــم ذاتي مقــنن، فــالتحولات الجذريــة في هيكلــة التنظــيم الــداخلي للدولــة كانــت نتيجــة لآخــر جدليــة وقعــت بــين الدولــة واتمــع

  . الاهتمام الواضح اليوم بمبادئ التسيير العمومي الجديد
Pour plus de détails voir: Jean-Daniel Delley, "Nouvelle gestion publique: quand l'état se donne les moyens de son 
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Faculté de droit (Université de Genève), Sion, du 2 au 4 octobre 1996), pp.02-10. 
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Systems in Botswana".Africa Development,Vol. XXXIII, No.4, 2008, p. 44. 
4 Idem.   
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6 Idem. 
7 Ibid, p. 29. 
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